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خلاصة—هذا البحث يبحث في حجية الإجماع.
الكلمات الافتتاحية: الحجية، الإجماع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على  حجية الإجماع.
II. موضوع المقالة 
اختلف أهل العلم في حجية الإجماع على مذهبين، والحق أن خلاف المخالف في حجية الإجماع خلاف واه وضعيف، ومن الأفضل ألا يُذْكَرَ، لكن نذكره حتى يعيه الدارسون، ويتنبهوا لذلك.

فالإجماع حجة، وحجة قاطعة، وهذا عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك النَّظَّام أيضًا والشيعة والخوارج فيرون أن الإجماع ليس حجة. والذي يعنينا في هذا المقام هو مذهب جمهور أهل العلم؛ لأنه المعول عليه؛ ولأنه هو الصحيح والصواب، وسنذكر الأدلة على ذلك.

وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله- في (روضته): والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور.
وقد نازع بعض أهل العلم في قطعية الإجماع أو ظنيته على ثلاثة أقوال:

الأول: أن حجية الإجماع قطعية.

الثاني: أن حجية الإجماع ظنية.

وتوسط فريق ثالث، وقالوا: إن الإجماع الصريح النطقي حجة قطعية، والإجماع السكوتي حجة ظنية.
قال ابن قدامة -رحمه الله: وقال النظام: ليس بحجة، وقال -يعني النظام: الإجماع كل قول قامت حجته. والذي دفعه إلى هذا التعريف -كما يقول ابن قدامة: ليدفع عن نفسه شناعة قوله، وهذا خلاف اللغة والعرف.

أدلة حجية الإجماع:

استدل الجمهور على حجية الإجماع بأدلة كثيرة، قال ابن قدامة -رحمه الله: ولنا دليلان أحدهما قول الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]. وهذه الآية هي العمدة في الاستدلال على حجية الإجماع، وبعض أهل العلم يكتفي بهذه الآية كدليل على حجية الإجماع، كلمة: {سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} يعني: إجماعهم، فالله تعالى قد توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإذا توعد الله تعالى بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين دل ذلك على أن متابعة سبيل المؤمنين واجبة، ولو لم تكن مخالفة سبيل المؤمنين حرامًا لما تُوعد عليها بالعقاب، ولما حسُن الجمع بينه وبين المحرم، وهو مشاقة الرسول؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، فمن يشاقق الرسول، يتوعد بالعقاب، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يتوعد بالعقاب. وهناك اعتراضات على هذا الدليل هي في الواقع اعتراضات ضعيفة وواهية، ولا طائل من تحتها.

وهناك آيات كثيرة أخرى غير هذه الآية استدل بها أهل العلم على حجية الإجماع؛ منها: قول الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى وصف هذه الأمة بأنهم أمة وسطًا، والوسط العدل، أي: أن الله وصف الأمة بكونهم عدولًا، وإذا كان الله عدلهم، وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم، كما جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قبول قوله علينا، فتجب عصمتهم على الخطأ، قولًا وفعلًا، صغيرة وكبيرة؛ لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية.
ومنها: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الله تعالى شرط في التنازع وجوب الرد إلى الكتاب والسنة، وإذا لم يوجد الشرط فلن يوجد المشروط، وعليه إذا لم يوجد التنازع فإن الاتفاق على الحكم يكفي عن الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا هو معنى الإجماع.

ومنها: قول الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ} [آل عمران: 110] ووجه الاستدلال من الآية أن الأمة لا يجوز أن يجمعوا على منكر؛ وذلك لأنه لو جاز أن يجمعوا على منكر لم يكونوا ناهين عن المنكر، فلا شك أنهم سيجمعون على المعروف، والإجماع على المعروف يجب العمل بمقتضاه؛ لأن هذا هو الإجماع المعروف في اصطلاح العلماء.

وهناك دليل آخر يذكره بعض أهل العلم من القرآن على حجية الإجماع، وهو قول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103] ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالاعتصام بحبل الله، ونهى عن التفرق، والأمة إذا خالفت الإجماع فقد حصل التفرق المنهي عنه، فتكون الأمة قد ارتكبت منهيًّا عنه؛ فوجب أن نأخذ بالإجماع.
أما الأدلة من السنة على حجية الإجماع، فيقول ابن قدامة -رحمه الله: الدليل الثاني: من السنة؛ قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وروي: ((لا تجتمع على خطأ". وفي لفظ: ((لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ)) وقال: ((ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح)) وقال: ((من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)) أو كما قال. وقال: ((ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)) وقال: ((عليكم بالسواد الأعظم". وقال: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين". ونهى عن الشذوذ، وقال: ((من شذ شذ في النار)) وقال: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله)) وقال: ((من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد؛ وهو من الاثنين أبعد". قال ابن قدامة -رحمه الله- بعد أن ساق هذه الأحاديث، قال: وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف.

ومجموع هذه الأحاديث المتفرقة تواتر معناها لكثرتها، كما تواترت شجاعة علي رضي الله عنه، وسخاوة حاتم، ولهذا يقول ابن قدامة -رحمه الله: وهي وإن لم تتواتر آحادها، حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عظّم شأن هذه الأمة، وبين عصمتها عن الخطأ، وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي، وسخاء حاتم، وعلم عائشة.

فالأخبار الواردة في شجاعة سيدنا علي -رضي الله عنه- أخبار آحاد، لكن ورد خبر يقول: إن عليًّا كان شجاعًا في كذا، وخبر آخر كان في موقعة كذا شجاعًا، وفي ثالث: كان يضرب الكفار، وفي رابع، وهكذا، فكل خبر إن نظرت له على حدة فهو يحتمل الصدق والكذب، لكن مجموع هذه الأخبار يعطينا معنًى قويًّا، هو شجاعة علي رضي الله عنه وأرضاه.

قال ابن قدامة: وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواترًا، بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع، ويشبه ذلك ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن، آحادها لا ينفك عن الاحتمال، ويحصل بمجموعها العلم الضروري.

وبهذا نكون قد أثبتنا حجية الإجماع بالقرآن العزيز وبالسنة النبوية المطهرة.

رد الأدلة التي اعتمد عليها من رأى أن الإجماع ليس بحجة.
قال النظام ومن وافقه: الإجماع ليس بحجة؛ لأن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِِ} [النساء: 59] قالوا: ووجه الدلالة أن الآية أمرت عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، ولا معنى للرد لله وللرسول إلا الرد إلى الكتاب السنة؛ فلا يكون الإجماع حجة؛ لأن الله قصر الرد على الكتاب والسنة.

وأجاب الجمهور بأن هذا الدليل منقوض بالقياس؛ فإنه حجة شرعية بالرغم من عدم ذكره في هذه الآية، فإن قلتم: القياس يرجع إلى أحدهما، أي: الكتاب والسنة، قلنا: والإجماع لا بد له من مستند، ومستند الإجماع لا بد أن يكون قرآنًا أو سنة أيضًا.

واستدلوا كذلك بقول الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (النحل: 90). في وجه الدلالة قالوا: إن الله جعل بيان كل شيء في القرآن، و"كل" من صيغ العموم، كما هو معروف، وإذا كان بيان كل شيء في القرآن فلا حاجة إلى غيره، كالإجماع.
والجواب: أنه لو صح استدلالكم بهذه الآية لدل ذلك على أن السنة النبوية ليست حجة، وأنتم لا تقولون بذلك، فالآية التي استشهدتم بها ليس فيها ذكر للسنة؛ إذًا ما يكون جوابًا لكم هنا يكون جوابًا لنا أيضًا.

ومن الأدلة التي استدلوا بها كذلك قول الله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء} (الأنعام: 38) ووجه الاستدلال أيضًا أن الله تعالى بين أنه ما ترك شيئًا إلا وبينه في الكتاب، فليست هناك حاجة إلى الإجماع.

نقول لهم: إن الكتاب ما فرّط في شيء، وبيّن كل شيء، لكن هذا البيان قد يكون بيانًا مباشرًا، وقد يكون بيانًا غير مباشر، مباشر بأن ينص على حكم الشيء، وغير مباشر بأن يأمرنا بالعمل والاجتهاد والبحث في النصوص.

واستدلوا كذلك بأدلة أخرى من السنة، منها حديث معاذ المشهور، الذي تحفظونه جميعًا: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أَرسل معاذًا إلى اليمن، قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو...)) إلى آخر الحديث. ووجه الاستدلال من الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله عن الأدلة التي يجب عليه أن يرجع إليها إذا عرض له قضاء، فلم يذكر معاذ الإجماع من هذه الأدلة، وصوبه الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالوا: ولو كان الإجماع من هذه الأدلة لما أهمله معاذ، ولما سكت النبي -صلى الله عليه وسلم.
والجواب أن حديث معاذ لم يذكر فيه الإجماع؛ لما سبق ذكره من أن الإجماع ليس حجة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن النبي إن وافق الصحابة فالقول قوله فيصير الأمر سنة، وإن خالف الصحابة فلا اعتداد بقول الصحابة -رضي الله عنهم.
هذه أشهر الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لمن منع حجية الإجماع، وقد عرفنا أنها أدلة واهية مردود عليها.
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